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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٧٠ من جدول الأعمال 

  منح المعهد الدولي لقانون التنمية مركز المراقب لدى الجمعية العامة 
 تقرير اللجنة السادسة 

المقرر: السيد محمود محمد النعمان (المملكة العربية السعودية) 
 

مقدمة  أولا -
أدرج البند المعنون �منح المعـهد الـدولي لقـانون التنميـة مركـز المراقـب لـدى الجمعيـة  - ١
العامـة� في جـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، بنـاء علـــى 

طلب من النمسا. 
وقـررت الجمعيـة العامـة في جلسـتها الثالثـــة المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١،  - ٢

بتوصية من المكتب، إدراج البند في جدول أعمالها وإحالته إلى اللجنة السادسة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـــد في جلســتها ٢٦ المعقــودة في ١٣ تشــرين الثــاني/  - ٣
نوفمبر ٢٠٠١. وترد آراء الممثل الذي تكلم أثناء نظـر اللجنـة في البنـد في المحضـر الموجـز ذي 

 .(A/C.6/56/SR.26) الصلة
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في البند رسالة مؤرخة ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١  - ٤

 .(A موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة (56/141/
 

 A/C.6/56/L.16 النظر في مشروع القرار ثانيا -
وفي الجلسـة ٢٦ المعقـودة في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر عــرض ممثــل النمســا، باســم  - ٥
أستراليا وإيطاليا وبلغاريا وبوركينا فاسو وتركيا وتونـس والسـنغال والصـين وفرنسـا والفلبـين 
والنمسا وهولندا، والتي انضمت إليها في وقت لاحق كـل مـن بوتسـوانا وإكـوادور، مشـروع 
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قـرار بعنـوان �منـح المعـــهد الــدولي لقــانون التنميــة مركــز المراقــب لــدى الجمعيــة العامــة � 
 .(A/C.6/56/L.16)

 A/ C.6/56/L.16 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة بدون تصويـت مشـروع القـرار - ٦
(انظر الفقرة ٧). 

 
توصية اللجنة السادسة  ثالثا -

توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٧
 

 منح المعهد الدولي لقانون التنمية مركز المراقب لدى الجمعية العامة 
إن الجمعية العامة، 

إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمعهد الدولي لقانون التنمية، 
تقرر دعوة المعهد الدولي لقانون التنمية للمشاركة في دورات الجمعيـة العامـة  - ١

وأعمالها بصفة مراقب؛ 
تطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ هذا القرار.  - ٢

 

 


